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سلوك النظام في سوريا

بين سياسة الخداع ومنهجية القمع

ثمة ظاهرة باتت تتكرر في سوريا، تتلخص في محاولة النظام المحافظة على الأوضاع الراهنة عن طريق سياسات ظاهرها الإصلاح، وحقيقتها خداع الشعب والالتفاف على إرادته، نحو الدعوة إلى تعددية حزبية شكلية موالية للنظام، والحديث عن تعديلات دستورية تفسح المجال للتعددية السياسية تفرغ التعددية السياسية من محتواها، وبرامج انفتاح مزعومة، وإجراءات محدودة تكرس حكم الحزب الواحد. أي أن النظام الاستبدادي في سوريا يوظف كل خبرته وقدراته في محاولة لإدامة عملية السيطرة والتحكم. كما يعود بين الفينة والفينة إلى سياسة التخويف من التغيير، ومن القوى السياسية المعارضة، والعزف على وتر (إما "أنا" أو الفوضى والفلتان)، حتى أنهم ربطوا بين أنفسهم والهوية الوطنية، بل وتعزيز الاستقرار والنهضة الاجتماعية والاقتصادية، تبريراً لتفردهم بالحكم.

ومن أجل الحفاظ على هذه الحالة كان لابد للنظام من توظيف وتزايد لأدوات العنف والترهيب الممثلة في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والبوليسية، كما وحتى العسكرية إذا دعت الحاجة –كما حصل في انتفاضة آذار 2004- لتأمين السيطرة والتفرد وكم الأفواه. لقد شهدت سوريا نمواً هائلاً في حجم هذه الأجهزة، وتغلغلها في نسيج المجتمع خلال عقود مضت، ولكن لابد لكل هذا الظلم والاستبداد من أن يصل إلى نهايته المحتومة، ولا يمكن للأوضاع أن تستمر على ما هي عليه بدون تغييرات حقيقية قبل الوصول إلى لحظة الانفجار التي لا يتمناها أحد. كما أن هذه التغييرات، وهذا الحراك السياسي بدأ في التبلور قبل أن تبدأ الضغوط الأجنبية، وسط مناخ عالمي من العنف والتدافع على السيطرة الاقتصادية والثقافية لأن عملية الإصلاح والتغيير ببساطة حاجة داخلية قل أن تكون أجندة خارجية؛ فهي مسالة ملحة، وضعتها المعارضة في صدر أولوياتها، ولم يعد يفيد النظام تصوير مطلب الإصلاح والتغيير السياسي باعتباره مطلباً أجنبياً، واعتبار المنادين به يتورطون في مخطط أجنبي لتقويض الاستقرار.

وليس أمام النظام، إزاء واقع كهذا، سوى الاعتراف بالقوى السياسية، والتنوع القومي، ومشاركة الجميع في السلطة والثروة، وإنهاء حالة التفرد في الحكم، واحتكار السلطة بقوانين عفا عليها الدهر، بدل الاستمرار في سياسة الخداع التي تخدم ذات الفئة الحاكمة وتوجهاتها ولكن بأغلفة جديدة ومسميات أخرى لن تحصد في النهاية سوى الويلات. كما أنه وسط هذا المناخ العالمي من العنف والتدافع على السيطرة، والذي جعل المنطقة ساحة صراع بين القوى الدولية والإقليمية، وكذلك العنف الإسلامي العابر للحدود، والذي يعتبر القاعدة أنموذجه الرئيسي، هو في المحصلة نتاج حتمي للمناخ العالمي، وهي بلا شك ضغوط للتحول بأنظمة المنطقة من حالة الاستبداد والتفرد إلى حالة من الحكم الديمقراطي. والديمقراطية هي إحدى محطات الالتقاء بين التحولات الداخلية والتوجهات الدولية. وفي ضوء ذلك يمكن القول: إن عملية التحول الديمقراطي تقتضي إعادة صوغ القيم السائدة، وتغيير أنماط السلوك من خلال مجموعة كبرى من التحولات،وتعني من جملة ما تعني، المشاركة في صنع القرار. ولكن بدل أن يشرع النظام في سوريا جدياً في عملية الإصلاح والتغيير والتحول الديمقراطي، وذلك بأن ترفع حالة الطوارئ، وتعزز دولة القانون واستقلال القضاء، وتعديل قوانين الانتخابات والأحزاب، وتعزز سلطة البرلمان في مقابل السلطة التنفيذية، وترويج التنمية الاجتماعية والاقتصادية كأساس لتسهيل العملية الانتقالية، من أجل تمتين الجبهة الداخلية، إزاء كل ما ذكرنا آنفاً، يستمر النظام في الاعتماد على قاعدة دعم ضيقة مستخدماً التهديدات الخارجية حجة لتبرير سياسة القمع والإلغاء، والقفز فوق الاستحقاقات المرحلية الملحة، فالنظام ليس على عتبة أي تحول ديمقراطي، وليس في وارد تفكيره أي إصلاح حقيقي ولا أي انفتاح على الآخر، لأن آلة القمع لديه تطحن من جديد، ولقد بدا ذلك جلياً في قمع تظاهرة (يكيتي واليساري و”تيار المستقبل”) أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم 16/12/2007 وقبلها في الاعتقال الجائر بعض قيادات "إعلان دمشق" وقبلها أيضاً في قمع تظاهرة 2/11/2007 وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزّل، مما أدى إلى استشهاد أحدهم وجرح آخرين.

وأمام هذه الممانعة العنيفة من النظام والتمترس خلف الشعارات وعدم الاحتكام إلى الواقع والمنطق، حري بنا أن نتذكر القول المأثور «إن الثورات تبدو مستحيلة قبل وقوعها، ولكنها حتمية بعد وقوعها»؟!.

الاعتقالات الأخيرة

بين الدوافع.. والمبررات

علمتنا التجربة الطويلة والقاسية مع النظام وسياساته الأمنية القمعية أن الهاجس الأمني –أمن النظام نفسه- يتصدر الهموم الوطنية والقومية لديه، ولذلك ليست هناك حدود لقمعه واستبداده عندما يستشعر خطراً ما يهدد هذا الأمن واستقرار النظام، وبالتالي فهو على استعداد لارتكاب الانتهاكات لحقوق الإنسان السوري وحريته في ظل غياب أي نوع من أنواع الرقابة القضائية والقانونية لسلوكه وممارساته، وسلوك وممارسات أجهزته القمعية الاستبدادية الاستثنائية.

ولكن هذه التجربة علمتنا أيضاً أن هذا النظام يلجا إلى المزيد من تشديد قبضته الأمنية ضد المعارضة عندما يستشعر خطراً خارجياً محدقاً به ولما استشعر أن الحراك الداخلي المعارض قد يتكامل مع الأخطار الخارجية، وبالتالي قد يؤدي إلى اهتزاز استقرار النظام، لأنه بالأساس ينظر إلى كل تحرك داخلي معارض وكأنه صدى للضغوط والأخطار الخارجية.

ومن هنا يمكن فهم مغزى حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت قوى "إعلان دمشق"، وبالتحديد رموزه وكوادره، رغم أن هذا الإعلان –ومنذ فترة بعيدة- لم يقدم على ما يزعج النظام ما يبرر هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات، ورغم تصريحات العديد من مسؤولي النظام بوصف "إعلان دمشق" بالمعارضة الوطنية غير المرتبطة بالمشاريع الخارجية.

ولكن الواضح أن ثمة متغير حدث وحدا بالنظام إلى الإقدام على هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات التي طالت رموز القيادة. والمتغير الوحيد الذي حصل خلال هذه الفترة هو عقد "إعلان دمشق" مؤتمره الذي تمخض عنه مجلس وطني، وتغييرات في الهيكل التنظيمي، وبروز قيادات جديدة بدلاً عن القيادات السابقة. وهذا يعني أن هذه التغييرات التي طالت البنية التنظيمية وهيكلية القيادة هو الدافع الرئيس وراء حملة الاعتقالات، بمعنى أن النظام ربما توقع من القيادات الجديدة أن تقدم على أداء مختلف عن الذي عرف به "الإعلان" في الفترة الماضية، مما قد يخرجه من حالة الجمود والرتابة التي أفقدت "الإعلان" الكثير من بريقه المعارض، والكثير من الآمال المعقودة عليه، وهو بالتأكيد لن يكون موضع ارتياح من قبل النظام وخاصة أنه يواجه خلال هذه الفترة ضغوطاً دولية قوية وهائلة بسبب الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وبسبب اتهامه بالتدخل في الشؤون اللبنانية ومنعه حصول هذا الاستحقاق، واتهامه أيضاً بمحاولة زعزعة استقرار لبنان مما قد يفتح عليه باب مواجهة حادة وحاسمة هذه المرة مع المجتمع الدولي، وبالتالي فإن هذه الحملة القمعية ضد "إعلان دمشق" تأتي في سياق التقليل من الخطر الداخلي في مواجهة الخطر الخارجي... .

وبناء على ذلك نقول للنظام أن مواجهة الخطر الخارجي لا تتم معالجته بتشديد القبضة الأمنية القمعية، بل تتم عن طريق إطلاق حرية المعارضة لتكون شريكاًَ في صناعة القرار الوطني وإعطاء الشعب السوري حريته ليقرر مصيره من خلال تحريره من هيمنة الأجهزة الأمنية، ومن تبعات المحاكم الاستثنائية وقانون الطوارئ والأحكام العرفية، وإن هذا السلوك القمعي تجاه الحراك السياسي المعارض وتجاه التعبيرات السياسية والقومية لن تنقذ النظام من المخاطر، بل تزيد من حالة الغضب والقنوط على النظام لدى الشعب السوري، وتخلق لديه المزيد من ردات الفعل على هذا السلوك وهذه السياسات الطائشة، وهو يعيش ظروفاً كارثية في ظل هذه السياسات الأمنية الاقتصادية الخائبة، ولذلك ندعو النظام إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وإطلاق سراح كل سجناء الرأي في سوريا وفي مقدمتهم سجناء شعبنا الكردي.

تجمع احتجاجي كردي في دمشق

والسلطات تلجأ إلى القمع والترهيب

سعت قيادة حزبنا –وبكل جدية- إلى إحياء الذكرى التاسعة والخمسين لليوم العالمي لحقوق الإنسان (10/12/1948) حيث عقدت عدة اجتماعات –قبل حوالي شهر من موعد المناسبة- ضمن لجنة التنسيق الكردي، وبموجب ذلك سافر وفد مشترك إلى دمشق، والتقى بممثلي "إعلان دمشق" وغيرهم، وطرح القيام بعمل نضالي مشترك، لكن هؤلاء ذكروا أنهم سيكتفون بإصدار بيان. وفيما بعد نأى حزب آزادي بنفسه عن المشاركة وطرح فكرة الاكتفاء ببيان، فاقترحنا عليه لاحقاً دمج المناسبة بيوم تقديم مجموعة من المعتقلين الكرد في سجن صيدنايا إلى محكمة أمن الدولة العليا في يوم 16/12/2007 لكنه رفض ذلك أيضاً، وهنا تجاوب معنا الحزب اليساري الكردي (وهو أحد أحزاب التحالف) وقرر المشاركة مع يكيتي و"تيار المستقبل"، وتم إصدار دعوة مشتركة في 8/12/ للاحتجاج. وفي الموعد المحدد توجه المئات من الكرد وأصدقائهم  إلى ساحة محكمة أمن الدولة العليا –الساعة العاشرة- رغم تحشد المئات من عناصر حفظ النظام والشرطة والأمن. وعلى الفور أقدمت السلطات على زج العشرات من المحتجين في سيارات خاصة بنقل المعتقلين، واستخدمت مع بعض الشباب الضرب المبرح غير المبرر، وزاد عدد الموقوفين في ثلاث سيارات عن 70 شخصاً، حجزت حريتهم لساعات ثم نقلوا إلى خارج المدينة.

وقد كانت معنوياتهم عالية، وصرخوا في وجه الضباط احتجاجاً على القمع وكبت الحريات العامة، واستمرار حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والاعتقالات الكيفية، وكان بين الموقوفين من حزبنا الرفيق فؤاد عليكو سكرتير اللجنة المركزية، وكل من الرفاق حسن صالح، وإبراهيم برو، ومصطفى بكر من اللجنة السياسية، ومن الكوادر القيادية: محمود عمو ونواف رشيد، والكادر محمد عيسى قاسم (أبو ولات) وأحد ممثلي منظمة دمشق لحزبنا: صديق شرنخي، ومن الحزب اليساري السيد محمود صفو عضو المكتب السياسي ومن "تيار المستقبل" عمران السيد عضو مكتب العلاقات العامة، والكادر جنكيدار محمد بالإضافة إلى الدكتور محمود صارم من الكتلة الوطنية.

وقد حضر مجموعة من المحامين المتطوعين جلسة الاستجواب الأولى وهم: (من اللجنة القانونية لحزبنا محمد مصطفى وصبري ميرزا)، والأساتذة إبراهيم أحمد، فايز عليكو، أفين محمود، فوزي علي، عبد الحميد حج محمد، جهان أمين، عاصم إدريس، الأستاذ خليل معتوق(المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية) ، بالإضافة إلى الأستاذ رديف مصطفى (من اللجنة الكردية لحقوق الإنسان)، والأستاذ مهد الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).

وحضر عن السفارات الأجنبية ممثل عن السفارة الأمريكية، وآخر عن السفارة الفرنسية، وكالعادة وجه رئيس المحكمة فايز النوري تهمة الانتساب إلى جمعية سرية بهدف محاولة اقتطاع جزء من سوريا وضمه إلى دولة أجنبية وفقاً للمادة /267/، ونفى المتهمون الكرد هذه التهم وهم: (نظمي محمد، ياشا قادر، أحمد خليل، دلكش ممو، تحسين ممو). وأجلت النيابة العامة الجلسة إلى 6/4/2008.

إن لجوء النظام إلى القمع وتفريق المحتجين دليل ساطع على استمراره في سياسته الطائشة ورفضه الرضوخ لإرادة الشعب رغم عقم وفشل هذه السياسة. ومن الدلائل على ارتباك السلطات هو إقدامها على توقيف عشوائي لبعض الذين تواجدوا صدفة قرب المحكمة، وكان بعضهم منتمين إلى حزب البعث وإلى الحزب السوري القومي.

ومن الجدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام قد غطت أنباء الاحتجاج الكردي وتعرض المحتجين إلى القمع وهي: قناة الحرة، المستقبل، الجزيرة، كردستان، العراقية، الفيحاء  وغيرها.. وعاد المحتجون إلى مناطقهم وهم أقوى عزيمة وتصميماً على متابعة النضال حتى إخلاء السجون من كافة المعتقلين من أجل آرائهم ومواقفهم السياسية، وحتى تحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة في سوريا، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية على قاعدة الحقوق القومية لشعب يشكل ثاني أكبر قومية في البلاد.

لقد ثمّنت جماهير شعبنا في كردستان سوريا هذا النشاط الديمقراطي الحضاري، وأبدت إعجابها بالمناضلين الذين تحدوا قمع السلطات وتعرضوا للضرب والتوقيف، كما لاقى العمل النضالي كل التأييد والدعم من الجاليات الكردية خارج سوريا.

والسؤال المشروع الذي يطرحه كل مهتم بالشأن الكردي هو: إلى متى تكتفي القوى السياسية العربية والكردية بإصدار البيانات، وتتجنب مواجهة ظلم النظام؟! فالحريات والحقوق تنتزع بالنضال ولا يهبها أحد مجاناً مهما طال الزمن!!

كردستان العراق........

الديموغرافيا والتاريخ.. أمام الممانعة الإقليمية

يبدو أن متغيرات العملية السياسية في تركيا ساهمت بشكل كبير في تسارع الأحداث على صعيد القضية الكردية في المنطقة؛ إذ أميط اللثام  عن الكثير من المسائل ذات الأهمية والخصوصية الجيو-سياسية في المنطقة، فعلى الساحة التركية استنفرت كل القوى السياسية التقليدية للتأثير في نتائج المعادلة السياسية الجديدة والحيلولة دون سيرها في الاتجاه الآخر؛ إذ قام كل طرف من أطراف هذه المعادلة بزج كل ما لديه من أوراق ضغط على حكومة أردوغان وتوجهاته السياسية لإبقاء قواعد اللعبة السياسية كما هي، والحفاظ على التوجه الإيديولوجي والمنظومة الفكرية الموروثة عن عقائدية الحقبة الكمالية لضمان بقائها في مركز القرار السياسي والأمني للدولة التركية.

وأمام هذه الضغوط من جانب العسكر والأحزاب القومية الشوفينية والفاشية، وجد حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان نفسه مضطراً للرضوخ إلى الكثير من هذه الضغوط، وخاصة على الصعيد الداخلي، وفيما يخص القضية الكردية حيث الحلقة الأضعف من وجهة نظر الحكومة التركية. ومن خلال قراءة اللوحة السياسية الجديدة في تركيا يتبين لنا فعلاً أن الطرف الكردي في هذه اللوحة يمثل الجانب الأضعف من مجموعة القوى الداخلية في تركيا، لذا تجرأت حكومة أردوغان في أن تكون المساومة مع العسكر والأحزاب القومية التركية على حساب القضية الكردية داخل تركيا أولاً، ومن ثم في الجوار في إقليم كردستان ثانياً، وتأجيل ما تبقى من الخلاف في الجوانب المدنية والحقوقية أو الأيديولوجية لمرحلة لاحقة.

لكن، هنا علينا توضيح بعض الأمور بخصوص القضية الكردية عموماً، وفي الجانب الكردي في تركيا بشكل خاص، وأيضاً توضيح الفهم الآخر للقضية الكردية سنلاحظ وبوضوح أن الذهنية الإلغائية السائدة في تركيا تطغى على كل التفكير السياسي، بحيث أصبحت جزءاً من الحقيقة لدى الأوساط السياسية المعادية للشعب الكردي، بل لدى الكثير من الأوساط الشعبية في الشارع التركي، لذلك نجد دوماً أن تفسيرها للأمور تكون بمعزل عن التاريخ والديموغرافيا على قاعدة اختزال قضية الشعب الكردي في ممارسات سياسية معينة، وفي إطار زمني محدد. فإذا كان الجانب الكردي يبدو ضعيفاً من خلال الأحزاب السياسية الكردية في الداخل التركي في هذه المرحلة بالذات، فهذا لا يعني إغفال العمق التاريخي لهذه القضية، والقوة السكانية المتنامية للكرد، ذات العلاقة التاريخية بالجغرافيا، فمن السذاجة بمكان الحديث في إطار الديماغوجيا السياسية عن ممارسات حزبية أو عدد من البرلمانيين، أو حق الغناء..، أو إمكانية العفو لهذه المجموعة أو تلك. القضية الكردية أكبر بكثير من أن تختزل بهذا الشكل أو تسوف وفق مفاهيم لا مكان لها على الأرض، خاصة وأن مستجدات العامل الدولي من بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والحرب العالمية على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة أضافت قوة أخرى إلى جانب قوة الشعب الكردي والقضية الكردية؛ ففيما عدا أن الحرب على الإرهاب تحتاج إلى أسلحة تكتيكية تقليدية فهي تحتاج إلى أسلحة إستراتيجية مثل الأرض والسكان، والشعب الكردي على أرضه ووطنه التاريخي كردستان يعد من أقوى الأسلحة الإستراتيجية فعالية في وجه الإرهاب العالمي، وبالتالي فهو الحليف الأقوى للمجتمع الدولي والولايات المتحدة في هذه الحرب، ولذلك لن تسمح الولايات المتحدة لأية قوة –مهما كانت- المساس بالوضع الجيوسياسي في كردستان العراق. لكن السؤال المشروع في هذا الصدد هو: لماذا تسمح الولايات المتحدة لتركيا بقصف بعض مناطق كردستان العراق؟ من خلال التذكير السابق بالذهنية التقليدية السائدة وتراكماتها في تركيا يمكن القول أنه من الصعوبة بمكان تجاوز هذه العقلية بمجرد قرارات حكومية أو نتائج انتخابية في فترة زمنية محددة، بل تحتاج إلى تغيير تدريجي في ثقافة مجتمع بكامله من خلال إصلاح وتغيير القوانين ووضع الأسس الدستورية لهذه التغييرات، وهذه الذهنية نفسها موجودة في المجتمعات العربية وهي –مع الأسف- جزء من ثقافة شعوب الدول التي تقتسم كردستان. وفي مواجهة تغيير هذه الثقافة ربما تحتاج المنطقة إلى أكثر من تغيير وأكثر من أسلوب عمل أو أداة، بالإضافة إلى مساحة زمنية طويلة، لذلك نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم مختلف الأساليب والطرق في مواجهة الإرهاب وأدواته وثقافته، بدءاً من دفع الأموال والرشاوى مروراً بالحوار والمفاوضات وانتهاء بالمواجهة العسكرية على الأرض. والسماح للدولة التركية بقصف أهداف محددة في كردستان العراق يدخل في إطار هذا التكتيك المرحلي ((رغم رفضنا لهذا الموقف)) فهي في حالة مواجهة حقيقية مع إيران، وتحتاج إلى تحييد الدور التركي على الأقل في هذه المرحلة، وفي هذا الصراع –إن لم نقل تأييدها- وهي في كل الأحوال لن تثق بالدولة التركية، ولن تسمح لها بتجاوز الخطوط المرسومة لها وهي: (عدم تجاوز الحدود، ضرب أهداف معينة ومحددة..) أي ما يحفظ لها ماء الوجه أمام الرأي العام التركي الذي جيّش لعقود من الزمن ضد الوجود الكردي في تركيا والمنطقة.

والمسألة الأكثر أهمية في هذا المجال، والتي يجب إفهامها للدول الإقليمية المعادية للشعب الكردي وطموحاته القومية والوطنية التحررية، هو أن السياسات الشوفينية وممارسات القمع والقتل والإلغاء والإقصاء عبر عقود طويلة خلال القرن الماضي، وسنوات هذا القرن لم تحرك ساكناً في الذاكرة الوطنية الكردية؛ إذ بقيت كردستان ذاك الوطن الجميل حلماً لكل جيل تتناقله الذاكرة الكردية، وهذا الوطن استمد مشروعية بقائه حياً من حيوية الشعب الكردي وتمسكه بالأرض التي يعيش عليها، والممانعات الصنعية في وجه الطموح الكردي لن تكون إلا وبالاً على أصحاب هذه المحاولات، وستكون مشكلة حقيقية في طريق تعايش شعوب المنطقة مستقبلاً، لذا نرى أنه من الأجدر بهم التسليم بالأمر الواقع والقول بالحقيقة الكردية طموحاً وأرضاً وشعباً، من خلال التعامل الإيجابي مع الكيان الفدرالي في كردستان العراق كأحد أشكال الحلول السياسية للقضية الكردية في هذه المرحلة التاريخية. 

لبنان على حافة الهاوية

منذ أكثر من ثلاث سنوات –وتحديداً بعد تجديد الولاية الثانية للرئيس السابق أميل لحود- ولبنان يعيش وضعاً سياسياً مضطرباً بدءاً باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وما أعقب ذلك الاغتيال من اتهام النظام في سوريا بعملية الاغتيال، ومن ثم قيام مظاهرات واحتجاجات ضخمة تجاوزت المليون في البعض منها تطالب بالانسحاب السوري من لبنان، مما اضطر النظام إلى الرضوخ والانسحاب مكرهاً من لبنان، ثم كان التحقيق الدولي وإقرار المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري وبقرار واضح من مجلس الأمن الدولي. ثم تتالت بعد ذلك سلسلة الاغتيالات لتطال العديد من القيادات السياسية المتقدمة في الجبهة المعارضة لسوريا، واتهام النظام السوري بالتورط فيها في كل مرة. ثم كان الاجتياح الإسرائيلي في تموز 2007 إثر عملية عسكرية قام بها حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

كل هذه الأحداث حصلت دفعة واحدة خلال ثلاث السنوات المنصرمة إلى أن وصلت التطورات اليوم بلبنان إلى دولة بدون رئيس للجمهورية، وبرلمان معطل، وحكومة شرعية ونصف شرعية ولا شرعية، واتهامات متبادلة من الطرفين بالعمالة لهذا الطرف أو ذاك.

لبنان هذا البلد العجيب الذي يحتضن كل المتناقضات الدولية والإقليمية، وتتصارع على أرضه معظم الأجهزة الاستخباراتية الدولية والإقليمية، والمنظمات الإرهابية وعصابات المافيا والمخدرات، وأوسع شبكة إعلامية عالمية وإقليمية، ومع كل ذلك تحدث جرائم، اغتيالات متعددة متكررة، ويبقى الفاعل مجهولاً. وتتحاور معظم الدول الأوربية الأساسية وأمريكا ومصر والسعودية والجامعة العربية والأمم المتحدة وسوريا وإيران وقطر...الخ ولا تتمكن من الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية بعد أميل لحود المنتهية ولايته.

لقد أصبح واضحاً للجميع بأن كل الصراعات الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط من أجل إعادة ترتيب جديد للمنطقة وفق مناطق نفوذ جديدة سواء من جهة الصراعات الدولية للقوى الكبرى أو من جهة الصراعات الإقليمية للقوى المؤثرة في المنطقة، باتت تختزل في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي تسمى لبنان. الكل يقول بأنه مع استقرار لبنان وأنه يعمل من أجله، وكل حسب طريقته وفهمه للقضايا وبما ينسجم مع مصالحه، ولكل منهم حلفاء وأياد خفية في لبنان، ولا يستطيع أحد أن يجاهر برأيه صراحة، وما يدور خلف الكواليس لا يعلم به إلا القائمون عليه.

وبناء عليه يمكن القول بأن لبنان تحول إلى ساحة صراع دولي وإقليمي بامتياز، سواء بين أمريكا وأوربا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، وبين مصر والسعودية من جهة وسوريا وإيران من جهة أخرى. ولا ننسى الأيادي الخفية والقوية للمنظمات السلفية وتحديداً تنظيم القاعدة الذي يعمل على فتح باب الصراع مع الجميع، وتجربة "فتح الإسلام" في مخيم نهر البارد ماثلة أمام أعيننا، إضافة إلى إسرائيل التي وإن كانت تلعب دور المتفرج في هذه المرحلة إلا أنها الغائب الحاضر في كل مكان وكل لحظة، وكذلك المنظمات والمخيمات الفلسطينية.

ونتيجة لهذا الوضع المعقد، وهذا الصراع المحموم بين مختلف القوى الدولية والإقليمية في لبنان نستطيع القول بأن حسم الصراع الدولي والإقليمي في لبنان لصالح أي طرف من هذه الأطراف سوف ينعكس مباشرة على الحسم في عدة قضايا أساسية في الشرق الأوسط، أي أن الصراع على لبنان أصبح صراعاً على الشرق الأوسط بمجمله بين كل هذه القوى. وبتعبير أدق لبنان يعيش اليوم على حافة الهاوية، وما نشهده اليوم من لعبة عض الأصابع بين هذه الأطراف قد لا تدوم طويلاً. ومن المؤكد أن طرفاً من هذه الأطراف سوف يصرخ من الألم في النهاية ويعلن البدء بإشعال فتيل الانفجار وعلى مبدأ "عليّ وعلى أعدائي". ومن المؤكد أيضاً أن لهيب هذا الانفجار لن يتوقف في هذا البقعة الجغرافية الضيقة على أقطاب الصراع، بل سيمتد إلى الكثير من دول المنطقة سواء بين دولة وأخرى أو داخل كل دولة على حدة وتحت مسميات شتى؛ "محاربة الإرهاب"، "سني- شيعي" "عربي –إسرائيلي"، "عرقي"، "الحرية –الاستبداد"...الخ. وحتى إذا سلمنا جدلاً بأن بعض الاتفاقات سوف تظهر في نهاية النفق، وسوف يخرج الدخان الأبيض من «كوة الكنيسة» في النهاية إلا أن المؤكد أيضاً بأن هذا الدخان لن يدوم طويلاً حتى يحل محله من جديد الدخان الأسود، لأن التقارب بين مصالح هذه الدول على مناطق النفوذ في المنطقة من الصعوبة بمكان حصول مثل هكذا اتفاق، فبركان الشرق الأوسط بدأ يهز أرض لبنان من العمق، لكن الحمم لم تظهر بعد من فوهة البركان وإن كنا جميعاً نشعر بهذا الاهتزاز عن بعد.

مديرية حقول الحسكة للنفط

تخريب للأرض وتهميش للكرد

تمر حقول النفط في الرميلان في أسوأ الأوقات والمراحل، لم تمر بها من قبل، في كافة المجالات والأصعدة (الإدارية والمالية والفنية والخدمية...الخ) والخط البياني للانحدار واضح تماماً من خلال فقدان العمال مكاسبهم وحقوقهم يوماً بعد يوم. وللإدارة الحالية في مديرية الحقول الدور المباشر في ما وصلت إليه الأمور، بالإضافة إلى القرارات الفوقية غير المدروسة، والتي تأتي من بعض المسؤولين والجهات العليا في الوزارة؛ فوزير النفط مثلاً يفكر (بالقضاء على الفساد) بدءاً من القاعدة، أي بالضغط على الفئات المنتجة فقط، وذلك بتجريدهم من المزايا التي كانوا يتمتعون بها سابقاً سواء في السكن أو الإطعام أو الحوافز الإنتاجية أو الإجازات..الخ. ونحن لا نريد الدخول في تفاصيل هذه الأوضاع المزرية وفي كل هذه المجالات، ولكننا ارتأينا الوقوف على مجالين اثنين يعنيان ويمسان مباشرة أبناء الجزيرة ومصالحهم الحيوية، وهما الأرض الزراعية، وما يجري فيها من عبث وتخريب، والثاني التهميش المتعمد لهم وخاصة الكرد منهم.

إننا نعلم أهمية الأرض الزراعية في هذه المحافظة، فهي المصدر الأساسي لمعيشة الناس، وعصب الاقتصاد السوري عموماً وسلة البلاد المملوءة بكافة أنواع الحبوب. ولكن المعنيين في إدارة الحقول والجهات العليا في العاصمة لهم رأي آخر، فالمحافظة بالنسبة لهم مثل بقرة حلوب يعصرونها ثم يتركونها لحالها، أو مثل نبع ماء يشربون منه حتى الارتواء ثم يرمون فيه الحجارة، وكذا هي نظرتهم إلى الثروة النفطية في باطن هذه الأرض، وتكمن في شفط واستنزاف هذه الثروة بأقصى سرعة ممكنة وكأنهم مؤقتون على هذه الأرض، أو متعاقدون على شاكلة الشركات الأجنبية، ويحدث هذا وفق الحفر العشوائي وغير المنظم، وبلا دراسة إستراتيجية، أي تفريغ باطن الأرض من النفط وتخريب طبقة التربة الصالحة للزراعة دون شعور بالمسؤولية بأن هذه الأرض هي أيضاً ثروة وطنية لا تنضب، بعكس النفط الذي هو في نضوب مستمر. مع العلم أن العقلية الإستراتيجية الحالية لدى بلدان العالم المتطور تعمل وتفكر على أساس الحفاظ على هذه الثروة كاحتياطي ثمين. والاستكشاف والحفر العقلاني الممنهج والحفاظ على البيئة «تربة وهواء» قدر الإمكان، وفي وقت لا بدائل رخيصة للطاقة النفطية على المدى المنظور. لذلك نرى أن استثمار الأراضي الزراعية في هذه المنطقة أكثر مردودية وفائدة من النفط، وتنعكس هذه الفائدة مباشرة على المواطنين، ولكن الواقع هو أن المواطنين يخسرون الأرض مصدر رزقهم ومن النفط هم خاسرون أصلاً.

ولو أردنا التحقق من هذه الوقائع على الأرض فما علينا إلا أن نمر بهذه الحقول، ونرى بأم أعيننا مئات الآبار النفطية المنتشرة عشوائياً من مدينة قامشلي وبمحاذاة الحدود التركية العراقية وفي عمق المحافظة –هذه العشوائية- التي خربت وعبثت بآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ولوثت الأجواء بالغازات والمخلفات النفطية، وذلك من خلال مواقع المنشآت والآبار وجور النفط والخطوط والأنهر الحمضية والتسرب النفطي المستمر والطرقات..الخ. كل هذا دون أي تعويض للملكية لأصحاب هذه الأراضي بحجة أن المصلحة الوطنية العامة هي فوق المصالح الخاصة. وبالعكس من الشركة السورية للنفط نجد الشركات الأجنبية العاملة في المنطقة تقوم بعمليات حفر منظمة، أي الحفر الأفقي ومن نقطة واحدة وضمن بقعة جغرافية صغيرة مع تعويضات مجزية لأصحاب الأراضي ورواتب عالية جداً لموظفي هذه الشركات على سبيل المثال لا الحصر، وبغض النظر عن موقفنا من العقود المبرمة معها وعمليات الفساد التي تجري بموجب هذه العقود، الشركة الكندية العاملة في منطقة تربه سبي (القحطانية).

إن ما يجري من فساد وعبث وتخريب للأرض في هذه المحافظة يثير التساؤل والاستفسار ويدفعنا إلى الاعتقاد بأن هناك توجهاً رسمياً مبطناً يدعو إلى استنزاف هذه الثروة وتخريب الأراضي الزراعية لأسباب ديمغرافية وتحولات إقليمية متوقعة.

أما الجانب الآخر من المأساة الجارية في الحقول هو التهميش المتعمد للكوادر الفنية الكردية رغم مهنيتهم وخبرتهم العلمية التي لا ينكرها إلا جاحد وحاقد، وهذه الظاهرة (التهميش) تعمقت واشتدت بعد انتفاضة 12 آذار 2004، ومع تنامي المواقف العدائية لموظفي الكرد، وخاصة من قبل المسؤولين الفاسدين الذين يعملون على تبييض فسادهم باتخاذ المواقف العدائية للكرد، كالمواقف الطائفية والشوفينية التي صدرت من الإدارة الحالية مؤخراً وأثارت حينها موجة عارمة من السخط لدى أبناء المنطقة. والآن- ومن تداعيات انتفاضة آذار- جرت تغييرات نوعية، وتكونت اصطفافات جديدة ذات طابع سياسي، وبمعنى آخر يجري توزيع المناصب طائفياً ومناطقياً وعرقياً (سابقاً كان مناطقياً فقط) مع استبعاد العنصر الكردي وتهميشه، وحشره في الزوايا الميتة بغية استفزازه.

وتبين بعض الأرقام والإحصائيات مدى الغبن الذي يلحق بالكرد في جانب توزيع الملاكات والكادر في المواقع الهامة والمسؤولة؛ فمثلاً: عدد العاملين في الحقول من محافظة الحسكة فقط هو 4451 عامل، منهم 239 مهندساً، وأغلبهم من الكرد، ورغم ذلك لا يتولى إلا مهندس واحد مسؤولية رئيس دائرة من بين ثماني عشرة دائرة، وإن جميع المسؤوليات الحساسة والكبيرة محتكرة على العنصر العربي والمناطقي رغم أن المؤهلات العلمية لبعضهم أقل من الهندسة، مثلاً: مدير الحقول ونائبه لشؤون النفط يحملان شهادة الجيولوجيا، والنائب الثاني للشؤون الإدارية حقوقي، وهناك العشرات من الأقسام والشعب والورش تحتكر إدارتها لأشخاص لا لشهاداتهم. والجدول التالي يبين عدد العاملين حسب المحافظات والفئات في مديرية حقول الحسكة (والأرقام تفصح أكثر من الكلام): 

	المحافظة
	الفئة الأولى

الجامعيون
	الفئة الثانية

معاهد+ثانوية
	الفئة الثالثة

عمال
	الفئة الرابعة

عمال
	الفئة الخامسة عمال
	المجموع

	الحسكة
	239
	869
	36
	2523
	784
	4451

	درعا
	6
	14
	-
	-
	-
	20

	قنيطرة
	3
	5
	-
	-
	-
	8

	دمشق
	8
	5
	-
	4
	1
	18

	ريف دمشق
	4
	10
	-
	-
	1
	15

	حلب
	17
	17
	-
	13
	5
	52

	حمص
	99
	136
	20
	40
	5
	300

	حماة
	62
	132
	5
	95
	31
	325

	اللاذقية
	32
	111
	6
	78
	30
	257

	طرطوس
	55
	184
	5
	141
	45
	430

	إدلب
	15
	25
	-
	1
	-
	41

	دير الزور
	34
	76
	3
	85
	13
	211

	الرقة
	2
	6
	-
	10
	1
	19

	السويداء
	15
	28
	-
	3
	-
	46

	المجموع
	591
	1618
	75
	2993
	916
	6193


حفل تأبين الفقيد محي كوجر

( 1932 – 2007 )

برعاية اللجنة السياسية، ومنظمة ديرك لحزب يكيتي، وآل الفقيد، تم إحياء ذكرى أربعينية المناضل المرحوم /محي شرف –Bavê Celal/ يوم الأحد 23/12/2007 في قرية «تقل بقل» حيث مسكن ذوي الفقيد (شرق جبل قره جوخ)، وبحضور جمع غفير يقدّر بالمئات، ضم وفود الأحزاب الكردية والفعاليات الثقافية والاجتماعية.

بدأت المراسيم بالوقوف دقيقة صمت على روح الفقيد وأرواح شهداء الحركة الوطنية الكردية، حيث بدأ مقدم التأبين الأستاذ شيار أحمد الترحيب بالحضور باسم حزب يكيتي ومنظمة ديرك، وقدم نبذة عن حياة الراحل بلغة كردية رصينة ومؤثرة، لها أبعادها القومية والاجتماعية، بروحية تنم عن إنسانية الإنسان وانتمائه إلى أرضه ومجتمعه، موضحاً انعكاس الأفعال النضالية للمسيرة التاريخية لأبناء شعبنا الكردي بصفاتهم الشخصية أو الجمعية على الواقع الراهن مبيناً مدى المعاناة التي كابدها الفقيد وهو ينتقل من حالة إلى أخرى خلال مرحلة نضاله في صفوف الحركة الكردية.

بعدها ألقيت كلمة آل الفقيد من قبل نجله «جلال» باللغة العربية، استذكر فيها مناقب والده الراحل، واصفاً إياه بالشخصية البسيطة، المحبة لأبناء شعبه، وروحه الوطنية، ونضاله الطبقي، والتزامه بفكر اليسار، حيث كان يعد نفسه دائماً عنصراً فاعلاً منطلقاً من مبدأ القواسم المشتركة بين الفصائل الكردية، وأبدى اعتزازه بحضور وفود الأحزاب والفعاليات، وشكر الجميع على المبادرة والحضور.

ثم أعاد مقدم الحفل التقديم بتوجيه التحية إلى الأحزاب والفعاليات الاجتماعية والثقافية والدينية والمنظمات الشبابية في منطقة ديرك، وإلى من لم تُذكَر أسماؤهم وانتماءاتهم، وأبدى تقديره لهم، لأن هؤلاء هم النواة الأساسية لهذا المجتمع، لهذا الشعب الأصيل.

ثم ارتجل سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي الأستاذ فؤاد عليكو كلمة باللغة الكردية مخاطباً الحضور: نعلم جيداً حرصكم على حضور تأبين هذا المناضل الذي قضى جلّ حياته في النضال ومتابعة قضايا شعبه وأمته، ومدى المعاناة التي عاناها على المستوى الشخصي والأسري، حيث لم ير نفسه ابن حزبه، بل ابناً باراً لشعبه وأمته. وكانت غايته الأساسية خدمة هذا الشعب. وأشار إلى تلهف الفقيد لمتابعة النضال بعد فعاليات حزب يكيتي في دمشق منذ عام 2002، وكذلك غداة انهيار النظام الدكتاتوري في العراق عام 2003، وبرزت رغبته وإصراره بشكل مؤكد عند أحداث انتفاضة قامشلو 2004 عندما انهار حاجز الخوف والتردد أمام تضحيات أبناء شعبنا، حيث تم اختيار الراحل /أبو جلال/ عضواً في اللجنة الاستشارية المركزية لحزب يكيتي الكردي عرفاناً لدوره ولخبرته ونضاله الطويل.

كما أشار الأستاذ عليكو إلى "أنه علينا الاهتداء بالروح الوثابة لهذا المناضل المخلص لقضية شعبه، بعيداً عن روح رتابة البيانات والمظاهر الصوتية الخافتة، من أجل إبقاء حالة الخوف في نفوس مضطهدي الشعب الكردي..." وأضاف أيضا: "فليعلم أعداؤنا أن ما تم من إنجازات في إقليم كردستان العراق الفدرالي بفعل دماء الشهداء البررة، وتضحيات المناضلين، ستبقى عصية على حقدهم وشرورهم، ولن ينالوا من تلك التجربة مهما بلغت عنجهيتهم وعدوانيتهم، وأن رايات الحرية لن تنتكس في هذا الجزء من كردستان". وفي النهاية شكر الجميع على حضورهم.

تابع مقدم الحفل تقديم المشاركين بمقدمات من الأقوال المأثورة في ملاحمنا القومية والإنسانية.

ثم ألقى كلمةً صديقُ الفقيد ورفيق دربه «عبد الله محمد شرف» السجين السياسي السابق والمعروف بوفائه لقضية شعبه، حيث أمضى أكثر من عشر سنوات من سبعينات القرن الماضي، في سجون النظام. واستذكر نضال الفقيد منذ انتسابه إلى الحزب الديمقراطي الكردي عام 1958 ولغاية انتخابه عضواً في اللجنة المنطقية للحزب اليساري الكردي عام /1966/ واستمراره حتى اعتقاله من قبل النظام سنة 1971، ووصوله إلى اللجنة المركزية عام 1975. وفي النهاية حيّا ذوي الشهداء والأحزاب السياسية، وخص بالشكر سجناء الرأي في سجون النظام الذين يدفعون ضريبة الحرية.

ثم ألقى الأستاذ مشعل التمو القيادي في "تيار المستقبل" كلمة عامة معبرة عن حالة المجتمع الكردي ومسارات نضاله بما فيها نضال الفعاليات الاجتماعية التقليدية، وضرورة إبداء التقدير وتثمين جميع المواقف الصادرة عن أبناء الشعب الكردي بكافة انتماءاتهم، كل من موقعه، في سبيل تحقيق وضمان حرية وحقوق الشعب الكردي، قائلاً: مهما حاول النظام فإن إرادة المناضلين تزداد صلابة وقوة، ولن يثنينا أي شيء عن إنجاز مهام مشروعنا القومي والإنساني، جيلاً بعد جيل، وعلى الشباب أن يسيروا على دروب هؤلاء المناضلين الراحلين بعزيمة لا تلين.

ثم قدم الأستاذ /محمود صفو/ عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي مقدمة باللغة الكردية، وأبدى تعازيه لقيادة حزب يكيتي، والسلامة لعائلة الفقيد، وخص الأخوات النساء من بين الحضور بالتحية. واستذكر في كلمته "بالعربية" نضال الفقيد مع الحزب اليساري الكردي في سوريا، حيث انتخب عضواً في لجنة منطقية ديرك. حضر الفقيد مؤتمر الحزب عام 1994 كضيف شرف تقديراً لخبرته ونضاله الطويل. 

ألقى بعد ذلك فضيلة الشيخ الأستاذ /نواف الجافي/ «المحامي» كلمة أعرب فيها عن شكره للقائمين على هذا التأبين وأضاف أن الكلمات لا تفي بحق الفقيد، وكذلك قوافي الشعر، وخلص في كلمته إلى ما مفاده: أن عظمة الإنسان في المآثر والأفكار، وأن الحياة تجربة وعمل، والقيم الوطنية لا تأتي إلا بالأفعال، وأن الإخلاص هو جوهر النضال، وأن العذابات تصقّل الأفكار والمبادئ والنفوس، وأن الحرية أقوى من الموت ومن أعواد المشانق، وحرية الشعوب لا تأتي بالتمني بل عبر أصفاد القيود وغياهب السجون، منهياً قوله بآية من القرآن.

ثم ألقت الأخت الآنسة «عائشة محمد» قصيدة رثاء باللغة الكردية، عبرت فيها عن معاني الشهادة ومدى تماهيها مع طبيعة كردستان الجميلة، حيث أرواح الشهداء والمناضلين تتسامى باللقاء في رحاب السماء، وتتفتح أزهار «الخجخجوك» الحمراء على سفوح جبل «قره جوخ» عند مرور ذكرى انتفاضة آذار /قامشلو.

وكانت بعد ذلك كلمة المثقفين ارتجلها الأستاذ سلمان بارودو بالعربية شاكراً قيادة حزب يكيتي على إحيائهم هذه المناسبة، مبدياً أهمية العمل الميداني المثابر مشيداً بروح التضحية لدى الشعب الكردي وحركته السياسية وفعالياته الثقافية والاجتماعية.

ثم كانت كلمة ملتقى «كركي لكي» الثقافي –Malpera Girkê legê ya rewşenbîrî- بالكردية عن دور العلاقة الجدلية بين الحياة والموت، ودور الجسد والروح.. المعاناة والحرية وتلازمهما موضحاً بأمثلة حية وواقعية من نضالات شخصيات مؤثرة في التاريخ الكردستاني.

هذا وكان بين الحضور بعض الشخصيات من عائلة نايف باشا، إضافة إلى بعض آغوات ورؤساء العشائر في المنطقة.

والجدير ذكره أن مدير منطقة ديرك قد استدعى بعض أفراد عائلة الفقيد ومارس عليهم ضغوطاً قوية للحيلولة دون إحياء التأبين، لكنهم أصروا على حقهم في إحياء المناسبة. وفي النهاية أقيم التأبين وسط دوريات الأمن والشرطة المكثفة.

مقابلة مع فضيلة الشيخ ملا عبد الله ملا رشيد

حاوره: لَوَنْد حسين

· كيف كان وضع الكرد في ظل الإسلام، وهل كان الإسلام نعمة على الكرد، أم نقمة؟
= القرآن في الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، وبما أن القرآن ينص على حرمة دم الإنسان بغير حق، وعلى قداسة هذا الحق، وعدم جواز المساس به بأي شكل من الأشكال، فقد اعتبر من ينتهكه كافراً.

أما بالنسبة للدور الذي لعبه الكرد في الإسلام، فأستطيع القول بأن الكرد تحققت لهم إبان الإسلام مكاسب كثيرة، وبدلاً من أن يتعرضوا للإذابة والصهر - كما يحدث اليوم- فقد قامت لهم ثلاث عشرة دولة لا مركزية، وخمس وثلاثون إمارة استقلت بنفسها، بإدارة شؤونها وأمورها. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، وحسب المؤرخ محمد عوني، إمارة الجزيرة، وهكاري، وسوران و..غيرها

لهذا يمكن الحديث عن وجود قدر كبير من المساواة إبان فترة الحكم الإسلامي، فبفضل الإسلام الذي نبذ التعصب والتسلط والاستبداد، تمتعت قوميات عديدة –ومن بينها الكردية- بقدر من الاستقلال الذي حفظ هويتها وشخصيتها.
وأثناء حكم الساسانيين –الذين يعتبرهم الكثير من المؤرخين كرداً- تأسست دولة كردية دامت قرابة سبعة وعشرين قرناً. وبعد الساسانيين تعاقب الرومان على حكم المنطقة، وفي هذه الفترة تعرض الكرد للإبادة والقتل.

لقد انصهر الكثير من شعوب المنطقة في بوتقة القومية العربية، فالمصريون والشاميون لم يكونوا عرباً، لكنهم عُرِّبوا. وبالنسبة للكرد فقد حافظوا على هويتهم وشخصيتهم وقوميتهم، واستعصوا على الصهر والانحلال.

وفي الواقع فقد تعرض الكرد للصهر والإبادة من قبل الفرس والبيزنطيين قبل مجيء الإسلام. وبعد مجيء الإسلام مارس العباسيون تمييزاً عنصرياً إزاء الكرد –وهذا معروف- مما دفعوا الكرد إلى الوقوف في وجههم.

وكان للغة العربية تأثيرها الواضح في الكرد، إلا أن الكرد الرحل «كوجر» لعبوا دوراً بارزاً في الحفاظ على الشخصية الكردية من الزوال.

إن سبعمئة أو تسعمئة عام من التضييق والحجر والحصار كفيلة بالقضاء على الخصائص القومية لأمة من الأمم، ومع ذلك بقي الكرد وبقيت لغتهم حية ترزق.
· ما موقفك من الأحزاب الكردية؟
= تحدثت إلى أحد قيادييكم، وبينت له حجم الغبن الواقع على الكرد. أيعقل ألا يكون لنا أي وجود أو تمثيل؟ أيعقل ألا يكون لنا ولو مدرسة تدرِّس بلغتنا، بينما أنتم ترتكبون الأخطاء تلو الأخطاء، دون أي إدراك منكم لحجم التحديات في الوقت الراهن، دون أي التفات منكم للمصالح الحقيقية للشعب الكردي. الشعب الهندي مثلاً كان يرزح تحت وطأة الاستعمار البريطاني، وقام غاندي –الذي كان مجرد عابد مجوسي- بقامته القصيرة، وثيابه البالية، بقيادة نضال شعبه بكل تواضع وتفان وإخلاص. هتف له ستمئة مليون هندي، والتفوا حوله بكل حب وحرارة.

عندما زار لندن ضرب أروع الأمثلة الوطنية في الوفاء لبلاده والإخلاص لقضيته حين استقبله الإنكليز بكل حفاوة وتكريم، ومع ذلك رفض طعامهم وأبى الجلوس على موائدهم. قام الهنود إبان الاستعمار البريطاني وطالبوا باستقلال بلادهم، وعمدوا في سبيل ذلك إلى الإضراب عن الطعام وتسيير المظاهرات السلمية احتجاجاً على سياسة بريطانيا، وقاطعوا شركات البضائع البريطانية، مما اضطر الإنكليز للتفاوض مع غاندي ومنح الهند استقلالها.

هذا ما قلته للمسؤول الكردي، واستأنفت كلامي: فما الذي فعلتموه لشعبكم منذ ثلاثة عقود؟!

في الخمسينات التقيت الشاعر جكرخوين وقلت له: بعد كل ما كتبه من أشعار من تراه سار خلفك يا جكرخوين؟! إنكم تطلبون من الشعب أن يسر خلفكم ويتبعكم، ولكن هل صححتم أخطاءكم وعدلتم نهجكم، وقوّمتم سلوككم وأدواتكم، حتى يتبعكم الناس؟؟؟؟

في انتخابات 1990 البرلمانية ذهبتم إلى الشيخ عز الدين خزنوي (رحمه الله) وطلبتم تأييده وتعاونه. وعندما أذن الإمام للصلاة انصرفتم رغم دعوة الشيخ لكم بالحضور إلى الجامع والالتقاء بأبناء شعبكم. فلماذا غادرتم؟ أين الحنكة والدهاء! وأين حسن التصرف واللباقة، أين أنتم من استغلال الظروف والطاقات والأشخاص؟! أنتم بعيدون عن ذلك! وهنا أود التذكير بقصة طريفة؛ عند التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد، انسلّ الرئيس الأمريكي جيمي كارتر إلى الكنيسة. وعندما تأخر عن الحاضرين سألوه عن ذلك، فأجابهم: ذهبت إلى الكنيسة حتى يبارك الرب هذه الاتفاقية. فهل كان جيمي كارتر مسيحياً متديناً؟ أشك في ذلك.

ومع الأسف فأنتم لم تفعلوا الشيء نفسه، بل إني أذهب إلى حد الاعتقاد بموالاتكم للنظام.

في إحدى خطبي أحد أيام الجمعة عرضت على اعتقال الأمن لأحد منتسبي البارتي، وأعرف شخصاً اسمه (براهيمو)، استخدمه الأمن لنقل الأخبار والمعلومات، سألته مرة عن حاله، فقال بحرقة –ومن غير ندم على ما اقترفه-: آه لقد قطعوا رزقي (؟؟) منهم لله. في السابق كنت أحضر لهم الشاي وأدعمهم بالأخبار، واليوم تغير الحال، وأولاد الحلال ما عم يقصّروا. (وهنا استطرد الشيخ ضاحكاً) فهم يجلبون لهم الشاي من بيوتهم وكذلك المعلومات!.
· فضيلة الشيخ! ما هي حقوق الشعب الكردي في رأيك؟
= سألني بعثيٌّ مرة: أين تقع كردستان؟ فقلت له: أماكن سكنى الكرد هي كردستانهم. ونحن ككرد نطالب بحقوقنا القومية، ونطالب بالاعتراف الدستوري بوجودنا، ونطالب بالتمثيل في الحكومة والبرلمان على قدم المساواة مع العرب.

في الوقت الحاضر –وكمرحلة انتقالية- من المهم الاعتراف بنا دستوريا، أرضاً وشعباً، وأنا أتبنى طرح حزب يكيتي الكردي في هذا المجال. أما في المستقبل فمن حق الشعب الكردي تقرير مصيره بنفسه، وإنشاء دولته، وكل مرحلة لها استحقاقاتها وسقفها ومستلزماتها.

· فضيلة الشيخ! هل أنت مع تأسيس حزب إسلامي كردي؟
= ولمَ لا؟! معظم القوميات لديها أحزاب دينية. ومن حقنا أن نؤسس حزباً إسلامياً قومياً كردياً، شرط أن يعمل من داخل الجماهير ولمصلحتها، وأن يعبر عن طموحاتها، ويقر بالحقائق، ويناضل ضمن الواقع.

احد رجال الأمن سألني: لماذا تكثر أحزابكم الكردية؟ فرمقته وقلت له: كأنك لا تعرف الجواب. دسائسكم ومؤامراتكم الهادفة إلى تمزيق الجسد الكردي، وبعض المؤيدين لكم من أعضاء هذا الجسد. أنا أعلم بأنكم أعلنتم عن حزب كردي باسم شخص واحد، وليس له من ولي ولا نصير غيركم أنتم فحسب.

الحزب الكردي الإسلامي الذي يروق لي هو الحزب الذي يقر بحقوقنا القومية كشعب مميز تاريخياً ولغوياً. ويقر بأرضنا وطناً كجزء لا يتجزأ من كردستان التاريخية التي انتزعوها منا. هذا ما قلته للسفير النرويجي، وأردفت كلامي: وحتى الجنسية انتزعوها منا.

وفي تطبيق الحزام العربي الجائر السيئ الصيت اغتصبوا أرضاً لنا بطول 375 كم وعرض ما بين 10- 20 كم، ظلماً وعدواناً. قال تعالى: (وإذا أخذنا ميثاقكم أتسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أخرجتم وأنتم تشهدون)، (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. والرسول (ص) يحدث عمّن غصب أرضاً من صاحبها بأنها تصبح ناراً تطوق عنقه يوم القيامة.

سنظل نعمل من أجل قضية شعبنا وسنسعى إلى توحيد صفوفه تحت راية واحدة، وأنا أطالب عبركم بأن تجتمع الأحزاب الكردية لإيجاد مرجعية كردية تكون مصدراً للقرار الكردي، وأن يكون المؤتمر مؤتمراً علمياً وعملياً تنبثق منه أغلبية تطرح الواقع الكردي وتدرسه وتبحثه وتؤطر لإيجاد مخرج وصيغة وآلية للعمل وفقها، لا أن تكون القرارات مجرد حبر على ورق.

إخواننا في العراق ليس بمقدورهم تقديم يد العون والمساعدة فهم يعملون وسط نار تطوقهم من كل جانب، فلا تحمّلوهم فوق طاقاتهم. احتضنوا إخوانكم كرد تركيا، فتركيا مكشرة عن أنيابها بمئة ألف جندي حشدته على الحدود معهم، وهددوا الإقليم بالاجتياح، بحجة وجود مقرات حزب العمال الكردستاني هناك. لا سبيل أمامنا غير الوحدة، ولن نحقق أهدافنا بغيرها.

يوجد أكثر من 180 دولة في العالم، كلها حققت استقلالها عن طريق الوحدة،بالوحدة أولاً وأخيراً.

· فضيلة الشيخ! في العهود السابقة لعب رجال الدين من الشيوخ والملالي الكرد دوراً ريادياً بارزاً في يقظة الشعب الكردي، فقادوا نضالاته وثوراته وانتفاضاته. وفي الوقت الراهن تقلص هذا الدور وانحسر، مع استثناءات نادرة. وأشير هنا إلى شيخ الشهداء العلامة الفذ معشوق خزنوي (رحمه الله) الذي ضحى بنفسه لأجل شعبه. هل تفكرون في إعادة مثل هذا الدور إلى سابق عهده؟

= إي والله، لَكَمْ أتمنى إعادة مثل هذا الدور، وأدعو رجال الدين الأكارم إلى الخوض في النضال من أجل رفع الظلم والحيف عن كاهل شعبنا الكردي. لقد قضيت أغلب أيامي منخرطاً في ثورة الخالد مصطفى بارزاني، وكلفني حينذاك بشغل منصب القاضي الاستشاري لقضاة كردستان، للنظر في القضايا الاعتراضية، ولا زلت أحتفظ بقرار التكليف المكتوب والممهور بخط بارزاني الخالد بين جملة ما أحتفظ بها من وثائق.

إن الحديث الصحيح عن الإسلام الحقيقي بين الناس هو من واجب رجال الدين، وهذا ليس محل خلاف. ما أود قوله هو: أن البعض لا يعي هذه الحقيقة، ويقوم بفصل الدين عن السياسة، مع أنهما متقاطعان متكاملان، ويضع السياسة في موضع العلاقة الضدية العدائية من الدين، وهذا خطأ فادح. أنا أحارب مثل هذا التوجه، وهو –بنظري- ادعاء باطل يفتقر للحكمة، ويجانب الصواب، فالعلاقة بين الدين والسياسة لا يجب أن تكون تنافرية، بل تجاذبية، والقول بغير ذلك وهم وكذب.

إن السياسة التي تنشد الحقيقة وتلامس الواقع، وتحتضن الجماهير ومصالحها، تتفق مع الدين ولا تناقضه.

طلبت مني أجهزة المخابرات أن أسلك إحدى الطريقين؛ إما الدين وإما السياسة. فقلت: لن أفعل ذلك، لأني لا أؤمن بذلك، سأستمر بنشر الدين الصحيح، وسأسلك سبيل النضال القومي حتى التحرر من الظلم والاضطهاد. سألوني: وهل يوجد في الدين ما يدعو إلى النضال القومي؟ قلت: كيف لا؟ توجد دعوة للسياسة، وتوجد دعوة للقومية.

لن نعمل إلا من أجل شعبنا، ولن نسير إلا على طريق النضال.
قامشلو- هلالية: 23/11/2007

الصحافة الكردية في سوريا

أعطني حريتي..!

روني 

في عصر المعلومات والطاقة الإنفورماتية، وتحول الكون إلى قرية صغيرة، يجدر بنا –نحن الكرد- الذي لم «يصادقوا سوى الجبال» الالتفات أكثر إلى صديق قديم جديد، ألا وهو الصحافة، والتي تجاوزت لقب السلطة الرابعة من حيث قوتها في صناعة القرار وتفجير الأحداث.

إن اقتصار التجربة الصحفية الكردية في كردستان سوريا على بعض الدوريات والمنشورات الناطقة بأسماء الأحزاب، حيث الإنتاج والتوزيع في ظروف شبه مستحيلة، وفي ظل غياب الصحافة كصناعة حقيقية قائمة على أسس علمية وتقنية حديثة، ومهنة تحقق لمزاوليها دخلاً مقبولاً، لهو واقع مرير ومؤلم يعاني منه الشعب الكردي في هذا البلد، لأن الصحف العربية –الرسمية والخاصة على السواء التي تصدر وتوزع- إنما هي أبواق مهترئة، وقِرَب مثقوبة لا يجد القارئ الكردي فيها ما يعنيه أو يعكس مصالحه وهمومه اليومية.

وحيث أن القوانين الطوارئية لا تسمح بوجود «الآخر» المختلف المتنوع في صحافة مستقلة وحرة تنتج وتوزع بشكل صحي وفي العلن، لا يبقى أمام المثقف الكردي سوى بعض السبل الضيقة والدروب المجللة بالسرية والكتمان، حيث يفقد الصحفي شعوره بالوجود والقدرة في التأثير على الواقع. وفي ظل معطيات كهذه يصبح الحديث عن حالة صحفية كردية قادرة وفاعلة، أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد، ويحتاج الكثير من الحرية المفقودة، عبر قانون جديد للمطبوعات واعتراف دستوري بحق اللغة الكردية في الحياة إلى جانب "شقيقتها" العربية.

إن وقفة جادة لمراجعة الذات، هي حاجة ملحة في عصر تتقدم فيه الطاقة المعلوماتية إلى المرتبة الأولى في سلم المصادر المتاحة أمام البشر، متجاوزة النفط والطاقة الحيوية وما إلى ذلك... وبالتالي يجب أن ندرك أن سيل المعلومات الذي نتعرض له في كل لحظة، بات يرسم مستقبلنا ويتحكم في تفاصيله، ولابد من تحصين «ذاتنا» الكردية، عبر ثقافة شاملة منفتحة على الآخر مهما كانت انتماءاته، وفتح أبواب الحوار إيماناً بحرية التعبير واحترام حق الإنسان في الحياة الكريمة، والتحلي بروح عالية من المسؤولية تجاه الأجيال الكردية القادمة.

مجتمع ذكوري 

أم طريقة تفكير ونمط حياة؟!

Bizav

كثيراً ما تتردد على الألسنة مقولة أننا في مجتمع ذكوري. فإلى أي مدى هو كذلك؟

ولِمَ نحن متمسكون إلى هذا الحد فكرة المجتمع الذكوري؟

ولم أصبحت الأنوثة تشكل عبئاً على كاهل الذكورة؟

أسئلة كثيرة تطرح نفسها أحياناً تجد طريقاً لها لأجوبة مبتورة؛ مقنعة للبعض وغير مقنعة للبعض الآخر.

والموضوع ليس بهذه السطحية، وتناوُلنا له بصورة عامة ودون تعمق إنما هو سلسلة من الحلقات المتشابكة والمربكة. ولو نظرنا إليه بشكل موضوعي دون أن نقيسه بمعيار الغالب والمغلوب، والسيد والجارية، وعدنا إلى أصل نشء الخلق، ولم خلق الخالق الذكر والأنثى لما تطرفنا بتفكيرنا.
فالخالق خلق الجنسين للمشاركة في الحياة. وحين نقول مشاركة نعني بذلك أن لكل منهما حقوقاً وواجبات تجاه الآخر.

ومجتمع ذكوري أو أنثوي أمر نسبي ويعود إلى أن الأنثى أحياناً –وعن طيب خاطر- تمنحه تلك الصفة، وأحياناً أخرى تسلبه إياها. فالأنثى هي التي كبّرت ونمّت نلك الفكرة لدى الذكر؛ فهي المنجبة، وعلى أساس تربيتها له يكون المحيط العائلي ذكورياً أو أنثوياً، وبالتالي المحيط العام.

أما المشاركة فهي نادرة –إن وجدت- ومرد ذلك لخلفيات عدة، منها العادات المتوارثة والمثابرة بالثقافة العربية والتي ترسخ قاعدة الذكورة. فنحن الكرد تفاعلنا كثيراً مع ثقافة غيرنا متناسين ثقافتنا وحضارتنا الكردية التي كانت للأنثى فيها خصوصيتها.

ونتيجة لهذا التأثر انحدرنا بتوجهاتنا وتفكيرنا على الرغم مما كانت تتمتع به الأنثى من مكانة مرموقة في حضارات عدة، ولكننا لسنا في موضع مقارنات لأننا لو قمنا بذلك نكون مجحفين بحقها، فتلك الحضارات قد اجتازتنا مجتمعاتها بمراحل وأشواط، وتفصلنا، عنها آلاف السنين فكرياً، فمجتمعنا مقيد بالجهل والأمية والاضطهاد ومفهوم الذكورة، مجتمع يكرر نفسه؛ فالأبناء فيه اكتسبوا سلوكهم ونمط عيشهم من الآباء، والآباء من الأجداد، وهكذا تدور العجلة دون أي تغير سوى في الوجوه.

ربما تقف حجر عثرة أمامها، وهذه العثرة (أفكار ورؤى جديدة) أصبحت بعيدة مادمنا نورّث هذه الأفكار لأبنائنا ونغرسها في أذهانهم.

أليست مدعاة للحزن حين نجد مراهقاً في الخامسة عشرة من العمر يقول: (النساء ناقصات عقل ودين) أو (عقل سبع دجاجات في رأس امرأة)...الخ. أليست ثقافة الجهل والحط من قدر تلك التي أنجبته وربته، وعدم ولاء، ونكران للجميل. ومع ذلك لا يلام على ذلك، فنحن ورثنا عادة ترداد المقولات دون أن نعيها، فمعارفنا اكتسبناها من بيئتنا انطلاقاً من مبدأ (الإنسان ابن بيئته)، ولم نقم بمحاولة تطوير هذه المعارف، وتحديثها، وبقيت راكدة حتى غطاها العفن وفسدت، فأفرزت مجتمعاً مريضاً هزيلاً بدائي الأفكار، مشلولاً، عصري المظهر، مدعين التنوير وتفتح الأفكار والذهن والوعي، والواعي والمدرك فينا جاهل لأننا –حتى الآن- لم نتقبل حقيقة التشارك في الحياة والأفكار.

حقيقة لا ذكر بدون أنثى والعكس.. دون تسلط وعدائية وسادية ومحو للوجود، فالملموس هو أننا نحمّل الأنثى جميع الأوزار، ونلقي بنفايات أفكارنا التي ورثناها من الغير على عاتقها دون أن نتحمل –ولو جزءاً يسيراً- منه لنتساوى معها، فبتبني أفكار الغير جعلنا الأنثى عبدة نتحكم بمصيرها وحياتها حسبما نرتئيه بدلاً من أن نستوعبها ونحتويها ونرفع من مستوى وعيها العلمي والاجتماعي، ونرتقي معها بانين بذلك مجتمعاً واعياً مدركاً لخصوصيته.
وفد كردي سوري يلتقي نواب من الكونغرس الأمريكي
في إطار الحملة التي أطلقها المركز الإعلامي الكردي السوري في سبيل إطلاق سراح القيادي الكردي معروف أحمد ملا احمد المعتقل في السجون السورية منذ 12/8/2007  .

قدم وفد من المركز الإعلامي في العاصمة الأمريكية واشنطن رسالة إلى أعضاء من اللجنة الخارجية في الكونغرس الأمريكي خلال لقاء عقد بينهم في المعهد الأمريكي للحريات. طالب الوفد الكردي الحكومة الأمريكية الضغط على النظام السوري في سبيل إطلاق سراح سجناء الرأي في سوريا وفي مقدمتهم السجناء السياسيين والاعتقالات الأخيرة التي طالت رموز إعلان دمشق.

مثل الوفد الكردي السيد سيف الدين سليمان ممثل المركز الإعلامي في الولايات المتحدة الأمريكية والسيدة آرمانج محمد. 

تَرِّكوهم جهّلوهم، علّموهم عرّبوهم

Bavê Hebûn

اللغة هي الرابطة الرئيسة بين أبناء الأمة الواحدة، وهي من أهم الدعامات والمقومات للهوية القومية للشعب الواحد، فاللغة التي يرضعها الطفل مع حليب أمه، وتدغدغ مسامعه منذ اللحظة الأولى للوعي يبقى لها وقع خاص في ذاكرة الفرد وشعوره. واللغة هي إثبات لخصوصية الشعب، ومن أخطر ما يعرض صمام أمان القوميات هو تعرض لغته للضياع؛ فاللغة الكردية –كسائر اللغات في العالم- هي لغة عديدة الألوان بلهجاتها (الزازية، الكورانية) إلى جانب اللهجتين الرئيستين؛ الكرمانجية والسورانية، والتي تعرضت للتتريك والتعريب والتفريس، الغرض منه المساس بخصوصية الشخصية الكردية التي أبت أن تتخلى عن سماتها الأساسية، فهي لغة عنيدة كأهلها رغم كل التضييق عليها من الأنظمة المغتصبة لكردستان. إن الحكومات المتعاقبة في تركيا منذ نشوء الجمهورية التركية الحديثة، كانت تتنكر بإقرارها واعترافها بكلمة كردي وكردستان، نافية الحقائق التاريخية القائمة. فقد حرمت رسمياً عام 1924 جميع المؤسسات الكردية، مثل المدارس والمعاهد الدينية، وحرمت منشوراتهم أيضاً، حيث هرب الكثير من المثقفين الكرد إلى سوريا الواقعة تحت الانتداب الفرنسي آنذاك. عبر رئيس مجلس الوزراء التركي في ذلك الوقت بتصريح رسمي تجاه الكرد ولغتهم، قال: (أعتقد أن التركي يجب أن يكون السيد والمالك الوحيد لهذا البلد، وأولئك الذين ليس لديهم دماء تركية نقية لهم حق واحد فقط، هو حق أن يكونوا خدماً وعبيداً). في عام 1938 قمعت ثورة كردية في منطقة ديرسم، حيث دمرت ديرسم تدميراً تاماً وسويت بالأرض، وسميت تونجلي. منذ ذلك الوقت حرم استعمال اللغة الكردية في تركيا. إن الأتراك الشوفينيين –لشدة عرقيتهم- وصل بهم الأمر إلى تغريم الكردي بمبلغ معين عن كل كلمة ينطقها. وفجأة، وبعد تسعة عقود من الزمن، هاهم يعترفون بالشعب الكردي –لغة وشعباً- بعدما كانوا يدّعون أنهم أتراك الجبال. أما اللغة الكردية في العراق لم تبحث السلطات العراقية في قمع التحدث باللغة الكردية، فمنذ عام 1918 والكرد العراقيون قادرون على خلق لغة سورانية مكتوبة وملائمة لأغراض أكاديمية وأدبية. أما في إيران فيعتبر معظم المتحدثين بالفارسية أن الكردية ليست سوى إحدى لهجاتها الكثيرة. لكن خلال حكم رضا شاه 1946 بذلت جهود لتعزيز استخدام الفارسية بين صفوف الكرد، وبعد سقوط مهاباد تلت فترة من القمع، لكنها سمحت في عام 1984 وكان ذلك مؤشراً واضحاً في تغيير السياسة الرسمية إزاء الثقافة الكردية. أما في سوريا فمنعوا اللغة الكردية منعاً باتاً، خصوصاً بعد استلام حزب البعث السلطة في البلاد فاتبعوا –عكس الأتراك الذين نشروا الجهل في كردستان كي ينسوا لغتهم- خطة "علِّموهم عرِّبوهم"، فقاموا ببناء المدارس في الإقليم الكردي حتى يتعلموا العربية لينسوا لغتهم الأم (الكردية) وقاموا بتغيير ديمغرافية المنطقة الكردية حيث جلبوا "المغمورين" من الرقة وحلب، وأسكنوهم في المناطق الكردية ضمن خطة الحزام العربي المقام في محافظة الجزيرة، وجردوا الآلاف من الكرد من الهوية السورية، وغيروا أسماء القرى والقصبات الكردية. وفي فترة التسعينات كان يمنع تسمية الولادات والمحلات التجارية باللغة الكردية. ومن هنا واجب علينا –نحن الكرد، أفراداً وأسراً وحركات كردية- أن نقوم بتوجيه أطفالنا إلى الإعلام الكردي المرئي والمسموع، وأن نقوم بفتح دورات تعليمية مكثفة على مستوى الإقليم الكردي، وأن تكون جميع مخاطباتنا –وحتى السلام- باللغة الكردية، لأنه في هذا العصر أصبح من العصي على الحكومات أن تتنكر لحقوق الشعوب. إن هذه الدلالات ما هي إلا تأكيد عن لغة حية يعتمدها شعب عريق يعشق الحياة والحرية.

من نشاطات منظمة عامودا

قامت منظمة عامودا لحزب يكيتي الكردي في سوريا بنشاطين ثقافيين، أولهما كان أمسية شعرية إحياء لذكرى شهداء سينما عامودا، قرأت فيه العديد من القصائد، بالإضافة إلى قصيدة/أغنية الشاعر حكيم صفقان (Lorî Amûdê) التي تلخص قصة سينما عامودا. ثانيهما محاضرة حول القضية الكردية في القانون الدولي، حاضر فيها محامون مختصون في القانون الدولي، تخللتها إجابة على أسئلة الحضور، ومناقشة بعض المداخلات.

ركز المحاضرون على أن الوجود الكردي في سوريا هو وجود شعب يعيش على أرضه التاريخية، ويكون ثاني قومية في البلاد، لذا فهو ليس بأقلية وافدة ولا تنطبق عليه هذه المقولة. وعلى هذا الأساس فإن كل تصور لحل القضية الكردية في سوريا بالمطالبة بالحقوق الثقافية والاجتماعية يخالف الحقوق السياسية للشعوب الأصلية، ويندرج هذا التصور ضمن حقوق الأقليات القومية "الأرمن، التركمان، الشركس.." والذي لا ينطبق على المركز القانوني للشعب الكردي في سوريا، وحيث أن المركز القانوني والسياسي لقضية الشعب الكردي في سوريا يندرج ضمن حقوق الأمم والشعوب الأصيلة، ولا يندرج ضمن حقوق الأقليات والأجانب.

كما أكدوا على أن استخدام الإدارة الذاتية كرؤية لحل قضية الشعب الكردي في سوريا هو استعمال غير دقيق لأنه مفهوم إداري – مصطلح خاص بالعلوم الإدارية- ويتطلب إعادة النظر في استعمال المفهوم.

قيادة حزبنا تحضر احتفالاً بالسفارة الفنلندية

بناء على دعوة من السفارة الفنلندية بدمشق، وبمناسبة العيد الوطني لفنلندا الذي صادف يوم الخميس 3/12/2007، وصل إلى دمشق سكرتير اللجنة المركزية لحزبنا الرفيق فؤاد عليكو والرفيق حسن صالح عضو اللجنة السياسية، وحضرا الاحتفال الذي حضره أيضاً عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب والعرب، والفعاليات السورية الرسمية والاقتصادية والاجتماعية. وقد قدم وفد حزبنا مع أطراف سياسية أخرى التهاني بهذه المناسبة، متمنياً التقدم والازدهار لشعبي فنلندا وسوريا، وتعزيز علاقات الصداقة والسلام بين البلدين.

التجمع القومي الموحد

يتبنى حق تقرير المصير للشعب الكردي في إطار وحدة البلاد

في الأسابيع الأخيرة أعلن التجمع القومي الموحد، في بيان عبر إعلامه لاسيما في قناة شبكة الأخبار العربية (ANN) ومركزها بريطانيا، موقفاً جريئاً ومنطقياً من قضية شعبنا الكردي في كردستان سوريا، حيث جرى التركيز على هذه القضية عبر حوارات جادة في البرنامج اليومي: الطريق إلى الحرية، الذي يبث مساء، وعلى مدار الفترة بين الساعة التاسعة والساعة الحادية عشرة ويعاد في التاسعة صباحاً. وأثناء مناقشة موقف التجمع في إحدى الحلقات استصعب أحد المتحدثين تطبيق حق تقرير المصير، ورأى أن طرحه قد يثير النظام، فجاء الرد سريعاً وواضحاً من قبل التجمع القومي بأنه لا ضير من تمتع الشعب الكردي في إقليم كردستان الذي هو جزء من سوريا، فهذا الشعب له تاريخ نضالي مشترك مع العرب، وامتزجت دماؤهما معاً، واليوم يعتبر الكرد في طليعة المناضلين من أجل الديمقراطية والتغيير، ومن حقهم الحصول على حقوقهم طالما أن هناك حفاظاً على الحدود الدولية، ورغبة في الوحدة الداخلية.

إن هذا الموقف المبدئي هو السبيل الصائب لحل القضية الكردية، وكافة قضايا البلاد القومية والطائفية والسياسية لضمان الاستقرار، وتوفير مستلزمات التطور والازدهار، وتحقيق التنمية والكرامة والعدل، ومجتمع الحق والقانون.

إن هذا الموقف جدير بالتقدير، ويوفر مدخلاً سليماً لوحدة المعارضة الديمقراطية داخل البلاد وخارجها، ولتفعيل دورها وتسريع إنجازها لمهامها. ويجب على بقية قوى المعارضة (جبهة الخلاص، إعلان دمشق...الخ) أن تحذو حذو التجمع، لأن طرح هؤلاء حتى الآن خجول وسطحي، ولا يتعدى حقوق المواطنة، أما موقف التجمع الذي يجب أن يصبح موقفاً للجميع، فهو ينسجم مع القوانين الدولية، ويستجيب لمتطلبات هذه المرحلة.

إن تبني الموقف المبدئي من القضية الكردية هو من صميم واجب جميع قوى المعارضة الوطنية، بالإضافة إلى كونه حقاً شرعياً لشعبنا الكردي ولبقية مكونات المجتمع السوري.


النضال من أجل:


رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.


الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.


الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد


.حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب











(  بطاقة معايدة  (


بمناسبة حلول الأعياد: عيد الصوم لأبناء شعبنا الإيزيديين، وعيد الأضحى، وأعياد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية 2008 


هيئة تحرير نشرة يكيتي تتقدم إلى كافة أبناء وبنات شعبنا السوري وكردستان قاطبة والعالم أجمع بأحر التهاني والتبريكات، متمنين لهم أعياداً سعيدة،


 نسال الباري أن تعاد عليهم وهم يرفلون في أثواب العزة والكرامة والحرية والوئام. 
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